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 : خصــلم

ــة الأثر الرجعي وتطبيقاته في القرارات الادارية الأثر حيث يعد   تناولت الدراســــــــــــــــ

الرجعي خروجا عن القاعدة العامة التي تفر  عدم الرجعية في القرارات الإدارية على            

ولا تســــــــــري أثارها على الما  بأثر رجعي   اعتبار أنها تنتج أثارها القانونية بأثر فوري

ــبة  تطبيقا لمبدأ المشــــروعية ــتقرار    وحفاا على الحقوق المكتســ وبالتالي عقيق الاســ

ــب ما   والأمن القانوني ــاء الاداريين الأثر الرجعي بحســــ ــتثناء أجاز الفقه القضــــ وكاســــ

ــتوج ــيات العمل الاداريبتســـ ــة   ه مقتضـــ ــلحة العامة والخاصـــ وأهم   وتراعي فيه المصـــ

ــير المرافق العامة بانتاام وإطراد والرجعية   ــوص الرجعية لدوام سـ تطبيقاته ما ورد بخصـ

 صلح ل فراد .للقرارات الادارية الأ

وليست حيلة ابتدعتها الإدارة لخرق مبدأ    خير فكرة الرجعية مسلم بها تبقى في الأل

 المشروعية.

مبدأ   القرارات الإدارية  القضــــــــــــــــــاء الإداري   الأثر الرجعي: الكلمات المفتاحية

 الواردة على الأثر الرجعي. الاستثناءات  المشروعية

Abstract:  

I Have Studied In This Paper The Retroactive Effect And Its 

Application On Administration Decisions. It Would Be Departure From 

A General Rule Because It Produce Its Judicial Effects Immediately In 

Accordance With, Legitimacy Principle, In Order To Preserve 

Subscriber Wrights And Materialization Of Stability And Judicial 

Security. For Exception The Jurisprudence And Administrative 

Judiciary Permit A Retroactive Effect In Accordance With Exigence Of 

Administrative Practice, Public And Private Interest. The Most 
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Important Application Of Retroactivity With Regard To Permanence 

Of Public Utility Operations. 

Finally, The Retro-Activity Idea Is Commonly Acknowledged, And 

Is Not A Fiction Invented By Administration For Violation Of The 

Legitimacy Principle. 

Key words: Retroactive Effect, Administration decisions, Violation 

of the Legitimacy, Administrative Judiciary. 

 

 ة: ــدمـــمق

إلى  أن العمل الإداري ســـــــيمتد آثاره يثير الأثر الرجعي صـــــــعوبات كبيرة على أســـــــاس

وقد اعتنى القضاء الإداري بهذا الموضوع باعتبار أن التصرفات القانونية حتما        الماضي 

ــائها  ــابق على إنشــ  ا جعل غالبية الباحثين في هذا المجال    ســــترتب آثارها من وقت ســ

الرجعي خروجا عن مبدأ المشــروعية ومســاس بالحقوق المكتســبة ل فراد   يعتبرون الأثر

ــاع القانونيةإلى   ا قد تمدي ــتقرار في الأوضـــــ ــتعمال    (1)عدم الاســـــ وانحراف في اســـــ

الإداري   هذا الحد بل تشــمل القرارإلى  ولا تتوقف خطورة تطبيق الأثر الرجعيو الســلطة

بطلانه لما يترتب عنه من  إلى   ا يمدي  الرجعي بأن يصــبح معيب بعيب مخالفة القانون

ــة   ــلحة العامة والخاصــ ــرر بالمصــ في حالات كثيرة وحالات أخرى قد يكون تأكيدا ضــ

ــتورية وحكم الإلغاء للقرارات    لها وهذا ما يتجلى في الأثر الرجعي للحكم بعدم الدســ

 .(2) ..إلخالإدارية.

ني لمبدأ الأثر الرجعي وتكييفه ومنه ف ن أهمية الدراسة تاهر من خلال وضل إطار قانو

ما مدى خطورة  : وتبرز الإشـــــــــــكالية التالية   مل متطلبات الإدارة الحديثة عند تطبيقه

تطبيق الأثر الرجعي في القرارات الإدارية على الأمن القانوني ومبدأ المشــــــــــــــــــــــروعية؟ 

ــأتطرق   ــاؤل سـ ــة ل ثر الرجعي من عديد الزواول جابة على هذا التسـ يا في هذه الدراسـ

لإزالة اللبس الذي يحيط حالات ســـــــــــــريان القرارات الإدارية بأثر رجعي وبداية تكون 

من المبدأ العام وهو عدم الرجعية ومدى إعماله  كاســــتثناءبتحديد مفهوم الأثر الرجعي 

 .من الناحية العملية 

 :  محورينإلى  وقد قسمت الموضوع
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 الإطار المفاهيمي ل ثر الرجعي: المحور الأول

 الرجعية في القرارات الإدارية: ور الثانيالمح

 لرجعيالإطار المفاهيمي ل ثر ا: الأول ورالمح

  فيقصــــد بالأثر لغة ما نرى من كل شــــيء ويقال أثر الســــي  : مفهوم الأثر الرجعي: أولا

 (3) للحديث. يوالمصدر الإثارة والأثر هو الحاك  ضربته

   ما بقي من رســم الشــيءأو  لى الشــيءويقصــد أيضــا بالأثر أن يتبل الأثر أي ما يترتب ع

 (4) فأرتد على أثارهما قصصا.: لقوله تعالى

فجاءت من كلمة رجل أي عاد والرجعي يقصـــــــــــــــــــــــد به   أما كلمة الرجعي في اللغة

  عنه ومنه عود المطلق لأي عد  ويقال رجل عن رأيه  وهي الاســـــــترداد والعودة  الرجعة

 (5) .تهمطلقإلى 

   الماضـــــــــيإلى  النتيجة نها تعني إرتداد فمتين أي الأثر الرجعي أما إذا جمعنا بين الكل

ــريان القانون الجديد  ــريل يعني ســـ ــدوره إلى  وفي التشـــ ــبقت صـــ وارتداد   (6)المدة التي ســـ

ولكي   تاريم ســـــــابق على دخوله حيز النفاذإلى  الماضـــــــي أيإلى  النتيجة المترتبة عليه

عناصــره   اكتملتذاتي قد  ينتكون هناك رجعية يفتر  أن يكون هناك مركز قانو

وبالتالي عدم المســاس به إذا ما تغيرت الأوضــاع القانونية بعد    في ال وضــل قانون معين

ــاس بتلك المراكز الذاتية التي تكاملت  ذلك وأن تكون الرجعية في تلك الحالة مســــــــــ

 (7) عناصرها قبل صيرورة القرار النافذ.

ــطلحات من الأثر الرجعي العديد يدخل في تعريف: تعريف الأثر الرجعي: ثانيا    المصــــــــــ

والذي يعني به أنه إذا ما قرر القاضــي الإداري  فقد يقصــد بالأثر الرجعي لحكم الإلغاء 

ف ن الإلغاء يهدم القرار الإداري بأثر رجعي ويعتبر   إلغاء القرار الإداري لعدم مشـروعيته 

عي للحكم بعـــدم  الأثر الرج  أو (8)في هـــذه الحـــالـــة القرار ملغى وكـــأنـــه لم يكن 

وصـــدور حكم   عريك الرقابة على دســـتورية القوانين الدســـتورية والتي لا تثار إلا بعد

 (9) في الدعوى الدستورية بعدم دستورية القانون محل الدعوى.
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أو الأثر الرجعي للســحب في القرارات الإدارية الذي يعد عملية قانونية بموجبها تســتطيل  

القرار غير المشـــروع الذي أصـــدرته بشـــروط معينة حيث ينتج   الإدارة من إعادة النار في 

 (10) عن السحب إلغاء القرارات الإدارية وإنهاء جميل امثار المترتبة عنها.

 (11) صلح للمتهم....إلخ.الأوالأثر الرجعي للقوانين والأثر الرجعي للقانون 

ــطلح المرتبط بالأثر  ــر في المصـــــــ   أو الرجعي ولهذا ف ن التعريف يجب دائما أن ينحصـــــــ

الســــــــــابق له لتعدد تطبيقاته لهذا يفتر  أن يحدد دائما نطاق الأثر الرجعي ليتضــــــــــح 

وقد ثار نقاش كبير في محاولة لوضــــل تعريف ل ثر الرجعي  ا نتج عنه ثلاث   مجاله

ــادت في القرن   ــيكية التي ســ ناريات في غاية الأهمية كانت بدايتها النارية الكلاســ

وقد حاولت هذه النارية التفرقة بين الحق    ارتبطت بالتشـــريلعشـــر ميلادي والتي  19

كما كان أســاســها    المكتســب ومجرد الأمل وانتشــرت في الفقه والقضــاء الفرنســي   

وترى أن القواعد القانونية الجديدة تكون ذات أثر رجعي          مبدأ عدم رجعية القوانين    

أمل فلا يعد ذلك  أما إذا كان مجرد   تطبيقها المســــــاس بحق مكتســــــب تبلإذا اســــــت

 (12) سريانا على الماضي.

حيث   لم يضــــل أنصــــار هذه النارية حد فاصــــل بين الحق المكتســــب ومجرد الأملو 

يعرفوا الحق المكتســب على أنه الحق الذي يقوم على ســند قانوني في حين مجرد الأمل   

أمنية يتوخاها أو  (13)خل ذمة الشــــــخص وإ ا مجرد أمل في اكتســــــابهدفهو ليس بحق 

ووضــــل   (14)الأفراد بشــــأن واقعة يقرها القانون الســــاري المفعول قد تتحقق أولا عقق  

ــار هذه ــية  النارية بع  الأمثلة تخص التقادم أنصــــ كما لقيت هذه   الميراث  الوصــــ

النارية انتقادات معامها كانت حادة أولها ان الحق المكتســب ومجرد الأمثل يكتنفه  

لعدم تمكنهم من وضـــل ضـــابط للتفرقة بين الحق   الكثير من الغمو  ويعود ذلك ربما

وكان ذلك واضـحا من خلال بع  التصـرفات القانونية التي     المكتسـب ومجرد الأمل 

ــمال هل هذا حق   ــرط بحيث يطرح الســـ تولدت من الواقل ومنها وجود حق معلق على شـــ

 مجرد أمل؟أو  مكتسب

غير محقق الوقوع ف ن عقق   والإجابة مبدئيا تكون في أن الحق المعلق على شرط إلتزام 

أما النقد الثاني فيكمل في أن هذه النارية قد خطلت بين   اكتســـب الحق المرتبط به 
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الأثر المباشر للتشريل واهتمت فقط      أيضا  كما أهملت  الأثر المباشر والأثر الرجعي له 

ت وفي الأخير ف ن هذه النارية قد تأثر  (15)بمشــــــــكلة تنازع القوانين من حيث الزمان 

ــبب في جمود القاعدة القانونية ويعطل التطور    ــب  ا قد يتســــــ كثيرا بالحق المكتســــــ

 (16) القانوني.

أحد فلاســـفة الوضـــعية فقد حاول عديد  DEGUITأما النارية الثانية ويمثلها الفقيه 

ضل تعريف وعديد مفهوم الأثر ومعنى الأثر الرجعي بعد أن فشلت النارية التقليدية في 

ــك التمييز بين المراكز    الرجعي وركز  ــذلـ ــاولا بـ ــة محـ ــانونيـ دوجي على المراكز القـ

واعتبر أن الأثر الرجعي يكون مجاله   القانونية الذاتية والمراكز القانونية الموضـــــوعية

حاول  نب الانتقادات التي وجهت للنارية التقليدية إلا و المراكز القانونية الشـــخصـــية

بســـبب تمســـكه بحل مشـــكلة التنازع بين    أنه فشـــل بحيث وجهت له نفس الانتقادات

 القوانين بالمراكز القانونية الموضوعية والمراكز القانونية الشخصية والتمييز بينهما.

  أما النارية الحديثة فتقوم على أســــــــــاس التفرقة بين الأثر الرجعي والأثر المباشــــــــــر  

أو  ن تكوينوترف  أن يطبق القانون الجديد بأثر رجعي على ما يتم في ال القديم م          

 (17)انقضاء للمراكز القانونية

في  الذي تموقد وضـــــعت تعريف ل ثر الرجعي على اعتبار أنه مســـــاس بالعمل القانوني 

وبهذا تكون النارية الحديثة قد وضــــــــعت    وتعدى على المراكز القانونية  الماضــــــــي

كز وهو المســــــــــاس بالمرا  الأســــــــــس التي عدد الإطار الذي ينبني عليه الأثر الرجعي

 القانونية التي تكونت ونشات في ال قانون قديم.

 :  والمتتبل ل حكام القضاء الإداري المصري يلاحظ

ــب ومجرد الأمل في أ نه في البداية أخذ بالنارية التقليدية حيث ميز بين الحق المكتســــــ

وأحيــانــا أخرى يــأخــذ بــالناريــة الحــديثــة التي تفرق بين الأثر      عــديــد الأثر الرجعي

ــرالرجعي و ــادر في  (18)الاثر المباشـ  2004ماي  29وكان ذلك واضـــحا في الحكم الصـ

ــريان القانون من حيث : من المحكمة الإدارية العليا جاء فيه " من المقرر أن قاعدة ســــــــــ

الزمان لها في الحقيقة وجهان وجه ســلبي يتمثل في انعدام آثاره ووجه إيجابي ينحصــر في 

 (19) أثره المباشر....الخ.



 يمينة خضار  د/   الأثــر الـرجعـي فـي القـرارات الإداريـة

 

 

 2017 جوان -عشر الحادي عددال - الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة

ISSN. 2352-975X 

244 

في القضـــاء تبدو أو  إن أهمية الأثر الرجعي ســـواء في القانون: ية الأثر الرجعيأهم: ثالثا

ــحة من خلال  ــأن واضـــ ــادرة بهذا الشـــ نفس الوقت   ولكن في  الأحكام الكثيرة الصـــ

ا ينتبه من تعار  مل مبدأ المشــــــــروعية قد يهدد لميتطلب إعادة النار في طريقة إعماله 

بها سريان القرار الإداري باثر رجعي  مية التي يتالكيفإلى  ي لهذا سأتطرقانونالأمن الق

 وقبل هذا ستتوجب الدراسة أولا تعريف القرار الإداري.

ب جماع الفقه الإداري يعرف القرار الإداري على أنه تصــــــــــرف : *تعريف القرار الإداري

قانوني من جانب واحد يتصـــل بالوايفة الإدارية ويتضـــمن اســـتعمالا لامتيازات الســـلطة   

 ة".العام

الســـــــلطات   ىأنه عمل قانوني انفرادي صـــــــدر ب رادة إحد" :هناوعرفه الأســـــــتاذ فماد م

ــل قانوني جديد تعديلا وإلغاء وضــــل   ــاء وضــ الإدارية في الدولة ويحدث آثار قانونية ب نشــ

 ."قانوني قائم

"إعلان ل دارة بقصـــــــــــــد إحداث أثر قانوني إزاء : وعرفه الفقيه موريس هوريو على أنه

التنفيذ  إلى  في صـــــــورة تمديأو  در عن ســـــــلطة إدارية في صـــــــورة تنفيذيةالأفراد يصـــــــ

 .(20)"المباشر

فات    هذا العر  لأهم التعري هاء اتفقوا على أن القرار الإداري عمـل       وب نلاحظ أن الفق

وفي حق   هردوويسري في حق الإدارة منذ ص     قانوني يستوجب شروط وأركان لقيامه   

 تهك الحقوق المكتسبة ل فراد بوجوده.المخاطبين به من نفاذه حتى لا تن

تقتصــــــــر على القرارات التي تخاطب الأفراد  أنها  لهذا عاب الفقه على هذه التعريفات

ــر ليس   كما تّم  همل القرارات التي تخاطب الموافينتو إدخال في القرار الإداري عنصـــ

 (21) له أهمية وهو القرار الإداري ذا الصبغة تنفيذية.

ــتقر الفقه ــواء أكان      وقد اســ ــر أن القرار الإداري ســ ــا ومصــ ــاء في فرنســ واجمل القضــ

رغم  (22)ويمكن الاحتجاج به بعد الإعلان والنشـــــــر  فردي يكتمل بتوقيعهأو  تنايمي

أن هناك حكم مناق  صدر من المحكمة العليا المصرية وفحواه أن الإعلان والنشر لا    

ــروعية جاء في (23)القرارات الإدارية ليليه حكم آخرإلى  يمتد ه "يتعين للحكم على مشـــ

القوانين القائمة وقت صدوره وإلى الاروف التي لبسته ومدى   إلى  القرار الإداري الرجوع
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أو  عقيقه للصــالح العام وذلك عند صــدور القرار فقط دون ما يصــدر من قوانين لاحقة 

ذي تعديل المركز الأو  يسـتنجد من اروف يكون من شـأنها زوال السـند قانوني للقرار   

 (24) أنشأه.

وبهذا ف ن نفاذ القرار الإداري يكون منذ توقيعه وتعد هذه القاعدة أمرا ممكدا من                 

 الفقه والقضاء في غالبية الأنامة.

 ةداريالإ اتالقرار في رجعيةال: الثاني ورالمح

تنايمية لا يجوز  أو  إن القاعدة العامة تفر  أن القرارات الإدارية ســـــواء أكانت فردية 

تاريم ســــــــــــابق على تاريم توقيعها على أســــــــــــاس أن الأثر الرجعي   إلى  آثارهاأن يمتد 

ــيتناق  مل مبدأ عدم الرجعية للقرارات الإدارية هذا الأخير الذي يعد تطبيقا    ســــــــــــــــ

حيث بتطبيقه عمي مصــلحة الأفراد من    في المعاملات للاســتقرارللمشــروعية وعقيق 

والتي قد تفقدهم حقوق اكتسبوها     (25)اضي المإلى  تد آثارهاالتي تمالقرارات الإدارية 

تنايمية لا يمكن  أو  ســــابقا لتبقى في الأخير القرارات الإدارية مهما كان نوعها فردية 

ــمن أثرا رجعيا وهذا ما أكده  ــري في العديد من الأحكام   ةالدولمجلس أن تتضـــ المصـــ

قوق  "إن المســـــاس بالح (26)بقوله  1950ديســـــمبر ســـــنة   25منها الحكم الصـــــادر في 

من الدســــــتور   27الرجعي طبقا للمادة  المكتســــــبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر

حتى ولو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنايمية عامة تصدرها الإدارة بما لها    

ولم تكن تلك الحقوق    من ســلطة عامة في حدود وايفتها التنفيذية بمقتضــى القوانين  

ــرة   ــتمدة مباشـ ــوص امسـ ــل طبقا للقانون الطبيعي هو من النصـ   احتراملقانونية لأن الأصـ

فهذا ما يقضي به العدالة الطبيعية ويستلزمه الصالح العام إذ ليس        الحقوق المكتسبة 

أن يفقد الناس    كما لا يتفق والمصـــــلحة العامة   من العدل في شـــــيء أن تهدر الحقوق 

ص الدستوري ممكدا لذلك  الاطمكنان على استقرار حقوقهم لذلك كان هذا الن و الثقة

 القوانين على الماضي ...الخ. رأث انعطافالحق الطبيعي من حيث عدم جواز 

ــأتناول  إن وفرة الأحكام التي تمكد قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية عديدة وســــــــ

التشــريل بقولها "  و للفتوى (27)ومنها ما جاءت به الجمعية العمومية أهمها لإثراء الموضــوع 

نفاذ القرارات الإدارية أن تقترن بتاريم صـــــدورها بحيث تســـــري بالنســـــبة      الأصـــــل في 
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ــتقبل ــابقة على تاريم صــــدورها احتراما     للمســ ولا تســــري بأثر رجعي على الوقائل الســ

 المراكز القانونية الذاتية التي تتم في ال ناام قانوني سابق.أو  للحقوق المكتسبة

 :  على اعتبار ما تم تناوله يمكن القول

ــمت الأمر فيما يخ أن - بأن   ص رجعية القرارات الإداريةالأحكام والفتاوى قد حســـــ

 نصت أن تكون بنص قانوني  ا يترتب عليه 

 الأوضاع القانونية والمحافاة على التوازن ومصلحة الأفراد. استقرارأثر إيجابي وهو  -

مكد في أن مبدأ عدم الرجعية في القرارات الإدارية يتماشـــى مل مبدأ المشـــروعية وم -

ــلحة الأفراد مكل الأنامة القانونية ولا يمكن  اوزه إلا في حالات معينة تتطلبها  صــــــ

 ويسمح بهذا القانون.

ــابقا أن مبدأ عدم رجعية : تطبيقات الأثر الرجعي على القرارات الإدارية: أولا ذكرت سـ

ــري ــي والمصــ وكل   القرارات الإدارية من القواعد اممرة ب جماع الفقه الإداري الفرنســ

 (28): الأنامة القانونية والأخذ بهذا المبدأ يرجل إلى

 حدود الاختصاص الزمني لتجنب الاعتداء على اختصاص سابق احترام -

 الحفاا على الحقوق المكتسبة -

 عقيق العدالة والأمن القانوني -

 الاستقرار في المعاملات والمراكز القانونية -

اد خصوصا أن تعلق الأمر بقرارات إدارية     تأكيد الثقة والاطمكنان بين الإدارة والأفر -

 فردية.

توحيد هذا المبدأ ســـــواء تعلق الأمر إلى  والملاحظ أن القضـــــاء الفرنســـــي ســـــعى جاهدا

بما أنه يسـتوجب     القرارات الفردية فبخصـوص القرار الفردي   أو بالقرارات التنايمية

ــح من خلال دعو حيث كان (29)الإعلان لتحديد الأثر الرجعي ى الإلغاء التي ذلك واضـــــ

تتلخص في أن ســكرتير الدولة ل نتاج الصــناعي     ورفعت أمام مجلس الدولة الفرنســي

على المدعي  1941مارس  27كان قد قرر تطبيق بع  نصـــــوص القانون الصـــــادر في 

ماي     تداء من  نه أعلن    1941اب هذا القرار لأ لمدعي في  إلى  فرف  المجلس تطبيق   20ا

وقد استعان     (30)لأنه بأثر رجعي 1941عليه من أول ماي  ولا يجوز تطبيقه 1941ماي 
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ــي في عديد ــريان القرارات   مجلس الدولة الفرنسـ الأثر الرجعي بالرجوع لمعرفة تاريم سـ

لك لأن الرجعية تكمن في أسبقية أثار القرار الإداري على تاريم سريانه لهذا    ذالإدارية و

ــوص القرار الإداري التنايمي فقد أما بخ  ف ن القرار الفردي يطبق من يوم إعلانه صــــــ

ــا وا ــعمل المجلس على إلغاء أي قرار فيه أثر رجعي وكان ذلك أيضـــــــ عا من خلال ضـــــــ

الدعاوى حيث جاء فيها أن القرارات التنايمية الصادرة من السلطات الإدارية لا يمكن  

لمادة  الاحتجاج بها في مراجعة أصــحاب الشــأن إلا بعد علمهم بها بطريقة قانونية طبقا ل  

 17من اللائحة المطعون فيها وحيث أن هذه اللائحة قد أصـــبحت منتجة لأثارها من  86

ــمبر  ــر  1941ديســ كون الجمعية المذكورة قد انتهكت هذه تومن ثم  (31)قبل أن تنشــ

ــلطتها ــري حيث تم إلغاء   القاعدة و اوزت ســـ ونفس ما ذهب إليه مجلس الدولة المصـــ

 (32) ن.القرار كلية واعتباره كان لم يك

الفرنسـي هو اعتبار   أو  وهكذا ف ن المبدأ العام المعمول به سـواء بمجلس الدولة المصـري  

فردية لا يمكن  أو  القرارات الإدارية وبغ  النار عن طبيعتها ســـــــواء أكانت تنايمية

 .(33) أن عتوي على أثر رجعي

ريل ســــــنة  أف 9وهذا ما أقرته أيضــــــا المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصــــــادر في 

نص على الأثر يبقولها "أن المســــــــاس بالحقوق المكتســــــــبة لا يكون إلا بقانون    1960

ــتمدة من قرارات    ــتورية حتى ولو كانت تلك الحقوق مســ ــاع الدســ الرجعي طبقا ل وضــ

ــلطة عامة في حدود وايفتها التنفيذية   تتنايمية عامة  ــدرها الإدارة بما لها من ســـــــ صـــــــ

 (34) ."بمقتضى القوانين

ــد به تطبيق قرار بار ما تم ذكره ف ن الأثر الرجعي على اعت ــابق على  يقصـــ في تاريم ســـ

ــف القرار بالرجعأو  نفاذه ــابقة على    يةيوصـــ ــتقبلية لوقائل ســـ إذا ما عدل من امثار المســـ

 (35) صدوره.

وهذا أمر   مساس بحقوق تم اكتسابها في الماضي   يعد ن الأثر الرجعي ف  وبعبارة أخرى

الأمن القانوني لهذا أجمل  و بدأ المشــــــروعية ومبدأ عدم الرجعيةلم كانتهاغير مقبول لأنه 

هذه القرارات وإلا  ةالفقهاء على اســــــــــتعباده في القرارات الإدارية بغ  النار عن نوعي 

كون بصدد  نولا    ا يترتب عليه الإلغاء .(36) كن بصدد انحراف في استعمال السلطة   
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ــأثر رجعي إذا مس القرا ــة   تطبيق قرار إداري بـ ــدايـ ــة في بـ ــانونيـ ر الإداري بمراكز قـ

تعــديلــهــا   أو  مراكز قــانونيــة تنايميــة لأن هــذه الأخيرة يمكن تغييرهــا   أو تكوينهــا

 (37) وإلغائها.

   بل اعتبره الفقه قرار منعدما      الأمر ب لغاء القرار الإداري النافذ بأثر رجعي      يتوقفولا 

ــة بالجمعية ا ــريل في وهذا ما تم تأكيده في إحدى فتاوى الخاصـــ لعمومية للفتوى والتشـــ

ــدورها  ــر بقولها" إن القرارات الإدارية لا تنفذ إلا بأثر حال من تاريم صـــــ لا يجوز  و مصـــــ

 حيث نصــتنفاذها بأثر" وفعلا تم إلغاء قرار إداري من طرف محكمة القضــاء الإداري 

كون ت" إن قرار الترقية وقد صـــدر ســـليما في أســـاســـه وغاية الأمر أنه كان ينبغي أن    

فيتعين إلغاء   ترقية المدعي اعتبارا من تاريم اســــــــــــتعمال المدة القانونية اللازمة للترقية

ــوص واعتبار ترقية المدعي من التاريم الذي اكتملت له فيه  القرار جزئيا في هذا النصــــ

 (38) هذه المدة.

غاء قرار إداري من طرف المحكمة الإدارية في       جاء فيه " وإن     2007مارس   24وتم إل

الهيكة المطعون ضـدها أقرت بحق الشـركة الطاعنة في التمتل بالإعفاء الضـريبي     كانت

إلا أن الهيكة اعتبرت بداية النشــــاط   –على ما يبين من صــــورة الشــــهادة المودعة بالأوراق 

وهو مــا يعــد تطبيقــا لقرار رئيس مجلس الوزراء بــأثر رجعي   1/4/1998اعتبــارا من 

حيث الزمان فلا يجوز لهذا القرار تنايم مســــــــــــــــــــــائل   بالمخالفة للقواعد القانونية من 

 (39)وتصرفات قانونية وقعت قبل العمل بأحكامه ...الخ".

ليا أن مبدأ الأثر الرجعي قد تم اســـــــــــــتبعاده من خلال العديد الفتاوى  جوهكذا ياهر 

والأحكام وذلك ب لغاء القرارات الإدارية المتضـــــــــــمنة الأثر الرجعي وبالتالي إبقاء مبدأ  

جعية القرارات الإدارية واعتباره من المبادئ العامة التي طبقها القضـــــــــــاء الإداري  عدم ر

كام اللازمة                بالأح طه  حا له من جميل النواحي وأ ناو عد أن ت هاء          ب له الفق وقد تطرق 

ناولوهم  مة                    وت عا بادئ ال ية من الم بدأ عدم الرجع عا أن م نب واتفقوا جمي من كل الجوا

 (40) .عنه الاستغناءلا يمكن  للقانون ويكاد يكون مبدأ جوهري
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ــوابط وقواعد ك  فيها حالات يتمهناك وفي المقابل  ــب ضــــ ن أتطبيق الأثر الرجعي حســــ

ــباب منطقية لتطبيقه وأو  يطبق تنفيذا لنص قانوني ن يكون النص القانوني  أوجود أســــ

 .صريحا هالذي أباح

أن يكون تطبيق  القــاعــدة العــامــة تلزم  إن: رجعيــة القرارات الإداريــة لطبيعتهــا: ثــانيــا

وهذا لعديد الاعتبارات التي يستند     القرارات الإدارية بأثر فوري أي من تاريم صدورها 

يا ل ضـــرار بالمراكز القانونية   راديتصـــور أن تصـــدر الإدارة قرارا إ  لا عليها القرار لأنه 

هذه الحالة سيحدث هذا التغير السلبي      ففي  التي قد يكتسبها الأفراد من قرار سابق  

ــتقرار والفوضـــــــى ذا لا يمكن  لهترتب عليه فقدان الثقة ي ا قد   حالة من عدم الاســـــ

ــابقا إلا إذا نص القانون على   الأخذ بالأثر الرجعي للقرارات الإدارية كما ذكرت ســـــــــ

ولكن أحيانا نطبق الأثر الرجعي على أسـاس أن    ذلك للحفاا على اسـتقرار المعاملات 

وقد أوضح الفقه والقضاء الحالات التي تخص     لتطورالإدارة تسير في خط متوازي مل ا 

وإ ا    وهي كذلك لأنها لا تلزم تطبيق الأثر الرجعي بنص قانوني       بطبيعتها  رجعية ال

 :  طبيعة القرار هو الذي جعلها هكذا وتأخذ صور كثيرة هي على التوالي

ــحح لقرار مع ــرة لقو ب ورجعية القرارات الممكدةيرجعية القرار المصـــ ــابق المفســـ رار ســـ

 بسبب متطلبات المرفق العام .والرجعية 

 وسأتناول بالشرح هذه الصور لأهميتها في الموضوع

ويكون ذلك عندما تخطئ الإدارة في إصدار قرار  : رجعية القرار المصحح لقرار معيب  *

   فردي غير متطابق للشــــروط الشــــكلية والموضــــوعية التي يســــتوجبها القرار الإداري    

ــطر الإدارة ــحيح الخطأ الذي لحق بالقرار بقرار ثاني يتم تطبيقه بأثر لى إ فتضـــــــ تصـــــــ

 (41)رجعي

ــر والممكد * ــدره  : رجعية القرار المفسـ ــر هو في حقيقة الأمر قرار ثاني تصـ القرار المفسـ

نشـــر كما في و إعلانإلى  لهذا فهو لا يحتاج وإزالة الغمو  الإدارة لتفســـير القرار الأول

أما القرارات الممكدة    ن التمسك به من تاريم صدوره   يمكن لذوي الشأ و الأول القرار

ف الفقه القرارات  فتكون عندما تصــــدر الإدارة قرار ثانية ممكد للقرار الأول وقد عرّ
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الممكدة على انها قرارات التي تكشــــــف عن حقيقة مركز قانوني ســــــبق أن عددت   

 .(42) وتكاملت مقاوماته

ــتاذ ويعتبر  ــليمان الطماويالأســ ــاطة لا أن القرا  ســ ر الممكد ليس قرار إداريا لأنه ببســ

ــابقبوإ ا مهمته إعادة الأحكام التي وردت   يحدث أثر قانوني  يضـــــيففلا   قرار ســـ

 .(43) الوضل القانوني فهو مجرد رجعية ااهريةإلى  شيكا

اتفق مجلس الدولة الفرنســي والمصــري  : الرجعية بســبب متطلبات ســير المرافق العامة  *

أ عدم الرجعية إذا تعار  مل متطلبات ســير المرافق العامة هذا الأخير على اســتبعاد مبد

ومن أمثلة عن رجعية القرارات    الذي أســـــــــــــــــاس وجوده هو عقيق الخدمات للجمهور

 .(44) تعين بع  الموافين إذا ما تأخر صدور القرار عن يوم تسلمهم العملبالإدارية 

ــي طبيعة هذه القرا ــح مجلس الدولة الفرنســـــــ رجعي على   ررات بانها ذات أثوقد أوضـــــــ

وليس الثاني وهذا بطبيعة الحال ما   أساس أنها ترتب أثر من تاريم صدور القرار الأول   

هاء         ية الفق ته قرارات         وأكده غالب ية الممكدة في حد ذا اتفقوا على أن القرارات الإدار

 تطبق باثر رجعي صوري فقط.

عيب في القرار لا لالقرار المصـــــــحح ويمكن القول أن القرار الممكد والقرار المفســـــــر و

 ي.انومثر على الأمن القيولا   يمس مبدأ المشروعية

 غاء: الاستثناء على مبدأ الأثر الرجعي لحكم الإل: ثالثا

ــلحة     ــرة حفاا على المصــــ ــاء الإداري في مختلف الأنامة القانونية المعاصــــ أكده القضــــ

الفرنســي في عديد الأحكام   ومســايرة للتطور الحديث حيث أقر مجلس الدولة  العامة

جاء فيه " أنه ينبغي  2004ماي  11الحديثة هذا الاســتثناء كان أولها حكم صــادر في  

وذلك لأن الأثار التي نتجت       عدم الإفراط في النتائج المترتبة على الأثر الرجعي ل لغاء     

العامة   عن القرار الملغى والمراكز التي ترتبت عن دخوله حيز النفاذ تســــتطيل المصــــلحة 

والقاضــي يوازي بين اعتبارات الناام العام    التمســك بها بالإلغاء الممقت على هذه امثار

 العيوب التي انتهكت مبدا المشروعية وحق الأفراد. ويأخذوبين مشروعية القرار 
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ــادر في  ــأن منها حكم صـــ كلها  2009وآخر  2008ليليها أحكام أخرى في هذا الشـــ

ثناء ألا يقرر أثر رجعي ل لغاء وينهي القرار المطعون فيه  يز للقاضــــي الإداري كاســــت

 .(45) في تاريم لاحق عن صدور القرار لحكم الإلغاء

بخصــوص مصــر ف ن مجلس الدولة لم يقرر أي اســتثناء على مبدا الأثر الرجعي لحكم   

واكتفى ببع  التطبيقات أقر فيها أن الإدارة تســـــــــــــتطيل عدم تنفيذ لحكم    الإلغاء

 تطلبات المصلحة العامة.إلغاء لم

عا  غاء   : راب ية              : حدود الأثر الرجعي لحكم الإل ها عدم الرجع مة مناط عا عدة ال قا    إن ال

وكاستثناء تستطيل الإدارة إعمال الأثر الرجعي وفقا ما تتطلبه المصلحة العامة وحسب       

شــــروط وقواعد منصــــوص عليها مســــبقا تلزم بتطبيقه ضــــمن حدود خشــــية هدر مبدأ 

 فقدان الثقة بين الأفراد والإدارة.المشروعية و

ــرة الحديثة  ــارعت الأنامة القانونية المعاصـــ إحاطة الأثر الرجعي بالأحكام إلى  لهذا ســـ

فيها الرقابة على أعمال الإدارة حتى لا تطبق الأثر الرجعي باســـــــــتمرار وتتخذه كحيلة  

لتخفيف من  القضاء الاداريين ا و للمساس بالحقوق المكتسبة ومن خلال ذلك قرر الفقه   

تطبيق فكرة الأثر الرجعي لحكم الإلغاء في القرار الإداري خصوصا إذا ما تعلق الأمر   

 بالوايفة العامة لارتباطها بالأفراد )الغير( والإدارة )الموافين(.

 *التخفيف من تطبيق الأثر الرجعي لإلغاء قرارات التوايف الخاصة بالوايفة العامة.

ة أن تفصل مواف تم تعيينه بطرق غير قانونية ويكون ذلك   مبدئيا يسمح القانون ل دار 

لكن أحيانا اخرى يتم فصــــــله رغم أن تعينه كان قانوني  ا يترتب عليه    بأثر رجعي

فيفقد العديد من الحقوق أهمها رده   مســـاس بحقوق اكتســـبها في فترة توليه الوايفة  

ــاه في فترة العمل الاعتبار المدة التي كان   كما لا تأخذ بعين  للراتب الذي كان يتقضــ

 يعمل فيها )لتحسب كخبرة(

وعقيقا للاســــتقرار     لكل هذه الاعتبارات التي يرفضــــها المنطق وواقل العمل الإداري

وأيضا    الذي تسعى الإدارة لإقامته لخلق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة      

ب أن تكون في حركة دائمة  تماشـــــيا مل التطورات الحديثة على أســـــاس أن الإدارة يج

ــة بالتعين والترقية   ــا إذا تعلق الأمر بالقرارات الخاصـ ــوصـ وتراعي متطلبات المجتمل خصـ
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والاعتراف له بالتصرفات التي    حيث تّم احتساب المدة التي شغلها قبل الحكم بالإلغاء  

 (46) مل.كما لا تلزمه الإدارة برد الراتب الذي تقضاه طيلة الع  قام بها في تلك الفترة

واســــتنادا لما ســــبق ذكره فقد تم اســــتبعاد الأثر الرجعي وتطبيق نارية المواف الفعلي  

من المعقول أن يتحرى الغير على    التي أســـــاســـــها الحفاا على الغير حســـــن النية فليس

ــند قانوني أم لا )فكرة الااهر في الاروف  المواف ليتأكد إن كان مواف بســـــــــــــــــ

ــن النية الذ ــفته الوايفيةالعادية( لحماية حســ ــاحب  أو  ين تعاملوا مل المواف بصــ مل صــ

 .(47) المركز القانوني

ــاء في الحد من الأثر الرجعي * ــدرت العديد من الأحكام من  : دور الفقه والقضــــــ صــــــ

ــأن والتي بموجبها تم الاعتراف بالأعمال التي قام بها   ــي بهذا الشــ مجلس الدولة الفرنســ

 .(48) لنارية المواف الفعليالمواف قبل قرار الحكم بالإلغاء تطبيقا 

ــر حيث تّم إعمال نارية المواف الفعلي لأن الأمر لا  ونفس ما ذهب إليه الفقه في مصـــــــ

  بها وثقوايتعلق فقط بمصـــــلحة المواف بل مصـــــلحة الأفراد وعلاقاتهم بالإدارة الذين   

  مصــلحة الإدارة ذاتها وســعيها لتحقيق الاســتقرار الإداري من خلال الحفاا على حقوق و

 الغير المكتسبة من اوضاع غير قانونية.

وفي رأي أن تطبيق نارية المواف الفعلي والحد من الأثر الرجعي في هذه المســـــــألة أمرا   

ولكن بشــرط أن لا   ضــروريا قد يحافظ على الأمن القانوني والاســتقرار في المعاملات

ذا الشــــــــــــــــــأن حيث وتلعب الإدارة دورا محوريا في ه  يتم إعمال هذه النارية إلا نادرا

يفتر  عند تعيين الموافين التأكد من سلامة السند القانوني الخاص بالمواف حتى لا   

 تطبيق نارية المواف الفعلي.أو  الغاء القرار بأثر رجعيإلى  تضطر

 تمة: اــخ

 :  النتائج التاليةإلى  ختاما لهذه الدراسة توصلت

ــير في خط متواز - ــة أن الأثر الرجعي يســ ــيات الإدارة الحديثة  أثبتت الدراســ ي مل مقتضــ

من القاعدة  اء  نه اســـتثنأوبجانب مبدأ عدم الرجعية حفاا على الاســـتقرار والتوازن رغم 

    من القانونيوعقيقا لالعامة التي تتضـــــــمن عدم الرجعية تطبيقا لمبدأ المشـــــــروعية   
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ات الإدارية   به في كل الأنامة القانونية ليس فقط في إطار القرار          الالتزام وهذا ما تمّ   

 بل في كل المجالات القانونية.

في  ةوقد أجاز مجلس الدولة الفرنســــــــي والمصــــــــري الأثر الرجعي في القرارات الإداري  -

العديد من الأحكام لتحقيق الاســـــتقرار بعد أن فرضـــــته المصـــــلحة العامة والخاصـــــة     

 وتماشيا مل سير المرافق العامة بانتاام وإطراد.

ة عامة عند تطبيقه في القرارات الإدارية العديد من التعقيدات  يثير الأثر الرجعي بصــفو-

ــبب عدم ــة بالنار لدقته بسـ ــاع  و وجود أحكام متنوعة خاصـ ــعبه بما يخلفه من أوضـ تشـ

 قانونية متعددة.

 .به في الفقه والقضاء اتسلممن المالأثر الرجعي  -

ــيق - ــري بأثر بل ي  أن القرار الإداري يجب أن لا يطبق بأثر رجعي إلا في إطار ضــــ ســــ

ــر في حق المخاطبين به لك ــا.  لا يمثر على المراكز القانونية يمباشـــ ــوصـــ   الذاتية خصـــ

 )بنص قانوني فقط(

ا نهب مكان الإدارة تطبيق الأثر الرجعي في القرارات الإدارية المفســــــــرة والممكدة لأ -

ــوري(   ــوى أثر رجعي ااهري )صـــ ــت ســـ ــل ليســـ مثر على المراكز القانونية  ي لافي الأصـــ

 .المكتسبة

وضــــــــل ناام قانوني يكون متكامل يوضــــــــح طريقة تطبيق الأثر الرجعي حتى لا    -

ــة أن الإدارة    ــتخدم بطريقة خاطكة من طرف الإدارة حيث تبين من خلال الممارســـــــ يســـــــ

 تستعمله كحيلة لانتهاك الحقوق المكتسبة لخدمة مصلحتها الخاصة.

 كرة الأثر الرجعي باعتباره مكنة خطيرة  فالحد من توسيل  -

ة وجود رقابة صــارمة من طرف القضــاء الإداري على الإدارة عند تطبيق الأثر  ضــرور -

 الرجعي في القرارات الإدارية.

الإلغاء أهميتها  يعد الأثر الرجعي لحكم الإلغاء أمرا ضـــروريا بحيث قد تفقد رقابة  -

غير المشــروعة الصــادرة من جهة   فعندما يلغي القضــاء الإداري القرارات الإدارية  بدونه

لتحقيق الفاعلية في العمل   لادارة يجب أن تكون بأثر رجعي تمتد من تاريم صــــــــــــدورها

 الإداري.
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 : امشوــاله

الممســـســـة الجامعية  للقانون الإداري  دراســـة مقارنة   ةالمبادئ الأســـاســـي  حســـن محمد عواضـــة   -(1)

 .144ص  1997  1للدراسات والنشر والتوزيل  الطبعة

سي  الأثر الرجعي في القضاءين الإداري والدستور  دراسة      يترنأحمد عبد الحسيب عبد الفتاح الس   -(2)

 .91  ص2011لعربية  بين الشريعة الاسلامية والقانون  دار النهضة ا مقارنة

 .27المرجل السابق  ص -(3)

 .64سورة الكهف  من امية  -(4)

: أحمد عبد الحميد بعدها المشــار إليها في المرجل الســابق  وما(  8/114ابن مناور  لســان العرب ) -(5)

 .34  صالسنتريسي

ــلامي والقانون المدني   -(6) ــالة دكتوراه  كلية أحمد إبراهيم الغول  الأثر الرجعي في الفقه الاســ رســ

 .28ص  2006الشريعة والقانون بدمنهور  

ــنا -(7) ــالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القرارات الادارية   نفاذي  رمحمد عبد العال الســـــــــ رســـــــــ

 .217-216ص  جامعة عين شمس  كلية الحقوق  1981القانون  
ــي  الأثر الرجعي في   -(8) ــيب عبد الفتاح الســـنتريسـ ــتوري    أحمد عبد الحسـ القضـــاءين الإداري والدسـ

 .581ص

 .811أحمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي  المرجل السابق  ص -(9)

ســــليمان محمد الطماوي  النارية العامة للقرارات الإدارية  دراســــة مقارنة  جامعة عين شمس    -(10)

 .593  ص1976  4كلية الحقوق  دار الفكر العربي  ط

ية القرارات الادارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري  دار هومة للنشــــر عوابدي عمار  نار -(11)

 .156ص  2005طوالاشهار  

نبيل إبراهيم ســعد ومحمد حســنين قاســم  المدخل للعلوم القانونية  منشــورات الحلبي الحقوقية     -(12)

 .298ص

  .344  ص1974درية    منشأة المعارف  الإسكن5طحسن كيرة  المدخل إلى القانون   -(13)

 .485للنشر  ص يعجة الجيلالي  مدخل للعلوم القانونية  برت -(14)

 .486المرجل السابق  ص -(15)

 .486  صالمرجل نفسه -(16)

ــي     -(17) ــتريسـ ــيب عبد الفتاح السـ ــتوري أحمد عبد الحسـ ــاءين الإداري والدسـ   الأثر الرجعي في القضـ

 .64  63ص

 .64  36صالمرجل السابق    الستريسيأحمد عبد الحسيب عبد الفتاح  -(18)
 

 



 يمينة خضار  د/  ةـاريرارات الإدـي القـي فـرجعـر الــالأث

 

 

 2017جوان  -لعدد الحادي عشرا -مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

ISSN. 2352-975X 

255 

 

 .6المشار إليه في المرجل السابق  ص 2004ماي  29حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في  -(19)
المرجل الســــابق   عمار عوابدي  نارية القرارات الادارية بين علم الإدارة العامة والقانون الاداري   -(20)

 .22-21ص

 .22  21سابق  ص  المرجل العمار عوابدي -(21)

عبد العزيز الجوهري  القانون والقضــاء الاداري في الفترة بين الاصــدار والشــهر  )دراســة مقارنة     -(22)

 (50ر/د ج ر ح( ص

  مشــــار اليه في  4( ص11/16/1/1956حكم محكمة القضــــاء الإداري المصــــرية في الســــنة     -(23)

 .52المرجل السابق  ص

 .56سابق  صعبد العزيز الجوهري  المرجل ال -(24)

مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الجمعية العمومية للفتوى والتشــــــــــريل لمجلس الدولة )فتروى  -(25)

 .59( نقلا عن عبد العزيز الجوهري  المرجل السابق  ص865رقم 

 .155عوابدي عمار  نارية القرارات الادارية بين علم الادارة والقانون الاداري  دار هومة  ص -(26)

 . 2070/11/17هذا الشأن فتوى الجمعية العمومية لمجلس الدولة المصري  رقم في أنار  -(27)

 .61عبد العزيز الجوهري  المرجل السابق  ص -(28)

 المرجل نفسه.  عبد العزيز الجوهري -(29)
 .60عبد العزيز الجوهري  المرجل السابق  ص -(30)

ــليمان الطماوي  النارية العامة للقرارات ا -(31) ــة مقارنة  دار الفكر العربي  ســــــــــ لإدارية  دراســــــــــ

 .561-559ص

 المرجل نفسه  نفس الصفحة. -(32)

 .169  ص1962لمي  سريان القرار الاداري من حيث الزمان  رسالة دكتوراه  حمحمود  -(33)

عبد الرزاق الســـنهوري  مخالفة التشـــريل للدســـتور والانحراف في اســـتعمال الســـلطة التشـــريعية    -(34)

. المشـــار اليها بالمرجل الســـابق  أحمد عبد الحســـيب عبد    64  ص1980لس الدولة المصـــري  مجلة مج

 .241الفتاح  ص

 .241  المرجل السابق  صتريسينأحمد عبد الحسيب عبد الفتاح الس -(35)

 .245  340نفس المرجل السابق  ص  تريسينأحمد عبد الحسيب عبد الفتاح الس -(36)

 .246المرجل السابق  تريسي  نتاح السأحمد عبد الحسيب عبد الف -(37)

 .313جورجي شفيق ساري المبادئ العامة للقانون الاداري )النشاط الاداري(  بدون دار نشر  ص -(38)

 .361-360ترسي  المرجل السابق  صنأحمد عبد الحسيب عبد الفتاح الس -(39)

 المرجل نفسه.  ترسينأحمد عبد الحسيب عبد الفتاح الس -(40)
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 .589ان محمد الطماوي  النارية العامة للقرارات  المرجل السابق  صسليم -(41)
 .300  ص1981محمد عبد العال السباري  نفاذ القرارات الإدارية   -(42)

 .300  صالمرجل نفسهمحمد عبد العال السباري   -(43)

 المرجل نفسه. محمد عبد العال السباري -(44)

لرجعي في القضــاءين الإداري والدســتوري  دراســة مقارنة   أحمد عبد الفتاح الســنتريســي  الأثر ا  -(45)

 .752-749ص

 بعدها. وما 694أحمد عبد الفتاح السنتريسي  المرجل السابق  ص -(46)

 أحمد عبد الفتاح السنتريسي المرجل نفسه. -(47)

مشــار إليها في المرجل  sireقضــية  2007ديســمبر  123حكم صــدر من مجلس الدولة الفرنســي   -(48)

ي: أحمد عبد الفتاح السنتريسي  الأثر الرجعي في القضاءين الإداري والدستوري  دراسة مقارنة          التال

 .701ص
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